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»ثرية خليجية« عادت خصوصاً للكويت بعد مغادرتها لتسجيل قضية سرقة عقد ألماس بـ ١٠ آلاف دينار

احتجاز عسكري في أمن المطار يغافل المسافرين ويسرق المصوغات الثمينة
تمسكّ بالإنكار رغم توثيق كاميرات المراقبة لنشله عقد ألماس ووضعه في جيب البزة العسكرية

أحمد خميس

في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المسافرين من سرقة أغراض 
ثمينة داخل أمتعتهم، وكان هنــاك اعتقاد بأن مثل هذه الجرائم لا 

يمكن أن تحدث في الكويت.
مصدر أمني في المطار قال إن قضية ســجلت مؤخرا في مخفر 
بمحافظــة الفروانية اكدت ان مثل هذه القضايا تحدث في الكويت، 
وربما حدثت كثيرا ولم يتقدم اصحابها بتسجيل قضية، ربما لمغادرتهم 
البلاد أو لأنهم غير متيقنين من أن الأغراض الثمينة قد سرقت منهم.

وحول القصة التي كشــفت عن قضية هــي الأغرب في مطار 
الكويت، قال مصدر امني ان سيدة خليجية ثرية تقدمت الى مخفر 
الشرطة وسردت ما حدث لها تفصيلا، وقالت: كنت في زيارة قصيرة 
إلى دولة الكويت وبعد انتهاء الزيارة توجهت إلى المطار للعودة إلى 
موطني وخلال خروجي قام احــد رجال أمن المطار بتمريري على 
أجهزة الفحص أكثر من مرة نظرا لصدور إشارة أو صافرة، مشيرة 
إلى أن رجل الأمن المشرف على البوابة قال ان سبب الصافرة على 
الأرجح عقد من ألماس أضعه في يدي وحينما قلت له طالما ان العقد 

هو السبب لماذا تجبرني على نزعه؟ إلا أنه أصر.

وأضافت الســيدة: لم أجد وسيلة سوى أن أنزع السوار الماسي 
الذي يقدر حسب قولها بـ 10 آلاف دينار، مشيرة إلى أنها لا تعرف 
مــاذا حدث لها أي بمعنى آخر تعرضت للإلهاء المتعمد حتى فوجئت 
داخل الطائرة بأن العقد الماســي الذي نزعته من يدها ليس موجودا 
معها سواء في يدها أو حقيبتها. وقالت السيدة: بمجرد وصولي إلى 
بلدي الخليجي اتصلت بأحد أقاربي وهو يحمل صفة ديبلوماسي، 
وطلبت منه ان يعرف أين ذهب السوار، إلا أنه طلب مني ان احضر 
لاسجل قضية وهذا ما حدث وحضرت ووجهت السيدة إصبع الاتهام 

إلى رجل الأمن الذي كان متوقفا عند البوابة الإلكترونية.

وأردف المصدر القول: بعد ان سجلت قضية وأحيلت إلى محقق 
مخفر الجليب وجه بتفريغ كاميرات المراقبة وكانت المفاجأة مدوية، 
حينما رصدت الكاميرات ومع مغادرة السيدة قيام الشرطي بحمل 
غــرض ما ووضعه في جيبه وعلى الفور تم اســتدعاء الشــخص 
وبالتحقيق معه اصر على الإنكار رافضا ما أوضحته الكاميرات من 

انه حمل غرضا ما ووضعه في جيب بزته العسكرية.
ومضى المصدر بالقول: إزاء الشواهد تم وضع العسكري لساعات 
داخل النظارة بزيه الرســمي قبل أن يتــم إلزامه بنزع زيه وارتداء 

ملابس مدنية، وجار التحقيق معه.

في مؤتمر صحافي لشرح آلية إجراءات المادة )41/2 ـ 41/5( من قانون المرور وتفعيل أمر الصلح

الطراح: تحريك المركبات المتصادمة إلى كتف الطريق الأيمن 
ينعكس إيجابياً على الوضع المروري وأطراف الحادث

أطــراف  علــى  الإجــراءات 
الحادث، موضحا كيفية صرف 
مبلغ التعويض من شــركة 
التأمين، مؤكدا أنه بعد استيفاء 
الإجراءات سيتم صرف مبلغ 
التأمــن في مــدة أقصاها 10 
أيام، مبينا ان من لديه مشكلة 
مع شركات التأمين أو من لم 
يقتنــع بمبلــغ التأمين عليه 
اللجوء إلــى وزارة التجارة 
والصناعة قســم الشــكاوى 
إدارة التأمين، وهناك ســيتم 
بحث الحالة أما بزيادة المبلغ 
أو تخفيضه وفي حالة عدم 
اقتناعه اللجوء إلى القضاء.

تطبيق المادة )41/2 ـ 41/5( من 
قانون المرور لصقل خبراتهم في 
القيام بالتحقيق في الحوادث 
البسيطة وإجراءات  المرورية 

الصلح منها.
مــن جانبه، شــكر نواف 
الكوت مدير إدارة السيارات 
في الخليــج للتأمين ونائب 
لجنة الســيارات في الاتحاد 
الداخليــة  وزارة  للتأمــن 
العامة للتحقيقات،  والإدارة 
وذلك لتفعيل أمر الصلح في 
الحوادث المرورية البسيطة 
بما ينعكس بصورة إيجابية 
على الوضع المروري وتسهيل 

أوراق الحادث إلى المحكمة.
وأردف ان ضابــط المخفــر 
المختــص في حال قبــول أمر 
الصلح يقوم بتحرير مخالفة 
مرورية للطرف المتســبب في 
الحادث ثم يســتكمل المحضر 
الأوراق  المتضــرر  ويســلم 
الخاصــة بالتأمــن وفي حال 
وقوع حادث بسيط بين مركبتين 
أو أكثر دون وجود تراض بين 
الأطــراف علــى الصلح يجب 
عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر 
المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأوضح ان ضباط المخافر 
خضعوا لدورات تدريبية في 

قانون أمر الصلح في الحوادث 
المرورية البسيطة وهي التي لا 
ينتج عنها أي إصابة خطأ أو 
قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولا في 
محافظة العاصمة في 2018/6/3 
وقــد حقق نجاحــا كبيرا وتم 
تعميمه على جميع المحافظات 

في 2018/7/1.
وأضاف الريش أن المتسبب 
في الحادث سيقوم بسداد غرامة 
مالية قدرها )20 دينارا( داخل 
المخفــر بعــد إقــراره بالخطأ 
وإرســال أمر الصلح لشــركة 
التأمين بصحبة المتضرر لتسليم 
التعويض دون الحاجة لإرسال 

لقانون المرور والمعدل بالقرار 
الوزاري رقم 2934 لسنة 2016.
وقــال نائــب المديــر العام 
لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة 
العامة للتحقيقات جمال الريش 
إن تفعيــل المادة )41/2 ـ 41/5( 
من قانون المرور والخاصة بأمر 
الصلح في الحوادث المرورية 
البسيطة هي مادة موجودة في 
قانون المرور وليست مستحدثة 
أو طلب استحداثها وأن تطبيقها 
ســيؤدي إلــى تقليــل الدورة 
المســتندية من ســنة ونصف 

السنة إلى عدة ساعات.
إلــى أن تطبيــق  وأشــار 

ففي هــذه الحالة يجب عليهم 
أن يقومــوا بتحريك المركبات 
وإبعادهــا عــن الطريــق إلى 
كتــف الطريق الأيمن أو أقرب 
مكان آمن لعدم تعطيل الحركة 
المرورية والانتظار لحين وصول 
دورية الشرطة لمكان الحادث.

وأكد الطراح أنه في حال عدم 
قيام أطراف الحادث بإفســاح 
الطريــق بتحريــك المركبــات 
وإبعادهــا إلى كتــف الطريق 
الأيمــن يتــم تحريــر مخالفة 
مرورية في حقهم لعرقلة حركة 
الســير وذلك بنــاء على نص 
المادة 133 من اللائحة التنفيذية 

هاني الظفيري - محمد الدشيش

نظمت وزارة الداخلية امس 
مؤتمرا صحافيا، وذلك لشرح 
آلية إجراءات تفعيل قانون أمر 
الصلح في الحوادث المرورية 
البسيطة وذلك بحضور الوكيل 
المساعد لشــؤون الأمن العام 
بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح 
ونائــب المدير العام لشــؤون 
إدارات التحقيق بالإدارة العامة 
للتحقيقات جمال الريش ومدير 
عام الإدارة العامــة للعلاقات 
والإعلام الأمني بالإنابة العميد 
توحيد عبدالله الكندري ونواف 
الكوت مدير إدارة السيارات في 
شركة الخليج للتأمين ونائب 
الســيارات في  رئيس لجنــة 

الاتحاد للتأمين.
وأكد اللواء إبراهيم الطراح 
أن تفعيل المادة )41/2 ـ 41/5( 
من قانون المرور والخاصة بأمر 
الصلح في الحوادث المرورية 
البسيطة سيكون له أثر كبير 
وســينعكس بصورة إيجابية 
على الوضع المروري من توفير 
الوقت والجهد ورفع الأعباء عن 
رجال الشرطة وكذلك تسهيل 
الإجراءات على أطراف الحادث، 
وأضــاف أنه فــي حالة وقوع 
حادث بســيط وعــدم وجود 
تراض بين الأطراف على الصلح 

)عادل سلامة( اللواء ابراهيم الطراح متوسطا العميد توحيد الكندري وجمال الريش ونواف الكوت خلال المؤتمر الصحافي 	 الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح 

الريش: إلزام 
المتسبب في 

الحادث بسداد 
غرامة 20 ديناراً 

بالمخفر وتعويض 
المتضرر من قبل 

التأمين دون 
محاكمة

الكوت: صرف مبلغ 
التأمين في مدة 
أقصاها 10 أيام

بعدما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بقدمها المحروقة بالرسم

الطرارة الخليجية تستنفر الأمن بمحاولة انتحار من »الثامن«
 وتنهي مسلسل خيطان طوعاً دون حضور مسؤولين

أمير زكي

بعد نحو أسبوعين من تداول واقعة تسول 
سيدة بقدمها المحروقة وتداول الواقعة على 
نطاق واسع على وسائل التواصل بعد اكتشاف 
سرها وهو ما دعا وزارة الداخلية الى التحرك 
وضبطها مقابل المستشفى الاميري ومن ثم 
إحالتها الى الاختصاص، وبعد ايام من ضبطها 
قام مواطن بتسجيل قضية نصب واحتيال 

بحقهــا حتى عادت ذات المتســولة بالرســم 
على القدم الى واجهة الأحداث بضلوعها في 
الانتحار من الطابق الثامن لشقة تقيم فيها 
فــي خيطان، ولم يســتمر إزعاج المتســولة 
واستنفار أجهزة الأمن نحو 40 دقيقة حتى 
أنهت المتسولة محاولة انتحارها وعدلت عنه 

ونقلت الى مستشفى الصباح.
وأكد مصدر امني ان السيدة سجلت بحقها 
قضية جديدة بمسمى الشروع في الانتحار، 

وكان بلاغ قد ورد الى عمليات الداخلية يفيد 
بقيام سيدة بالتهديد بإلقاء نفسها من الطابق 
الثامــن ليتوجه على الفور عــدد من رجال 
الأمن يتقدمهم اللواء صالح مطر والذي دخل 
فــي مفاوضات معها والتــي كانت قد رهنت 
وقف انتحارها بحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، 
حيث لم يتم الامتثال لطلبها لتنتهي واقعة 
محاولة الانتحار بالتراجع عما أقدمت عليه.

الخليجية تهدد بالانتحار وتطلب من علو حضور الوزيررجال الامن والإطفاء تواجدوا بكثافة في موقع الحادث

نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخلية الشــيخ خالد 
الجراح، ووكيل وزارة الداخلية 
المســاعد لشــؤون الجنســية 
والجوازات بالإنابة اللواء طلال 
معرفي بضرورة متابعة مراحل 
تفقد المعامــات دون عرقلة أو 
تباطؤ مع تواجد كامل قوة إدارات 
الهجرة حتى نهاية الدوام، ورفع 
قوائــم بالموظفــن المجدين في 
العمل والذين ينجزون المعاملات 
بشكل ســريع تمهيدا لتكريمهم 
انطلاقا من استراتيجية الوزارة 

بتكريم المتميزين.

ه مديري الهجرة بفتح أبوابهم الشعبان يوجِّ
لاستقبال المراجعين ومتابعة إنجاز المعاملات

محمد الجلاهمة

وجّه مدير عام الإدارة العامة 
لشؤون الإقامة بالإنابة العميد 
عبدالقادر الشعبان مديري شؤون 
الإقامــة في محافظــات الكويت 
الســت بضرورة فتــح أبوابهم 
أمام جميــع المراجعين للوقوف 
على معاملاتهــم والموافقة على 
المعاملات المستوفاة للاشتراطات 
القانونية. وبحسب مصدر أمني، 
فإن العميد تواصل مع عدد من 
مديري شــؤون الإقامة، مشددا 
العميد عبدالقادر الشعبانعلــى ضرورة تنفيــذ تعليمات 

إخلاء 9 طوابق للسيطرة على حريق في »الثاني«

عبدالله قنيص

تمكنــت 3 مراكــز إطفاء من الســيطرة على 
حريق شب بشقة بالطابق الثالث تقع في بناية 
مكونة مــن 9 طوابق فيما حرص رجال الإطفاء 
على إخلاء البناية من الســكان حتى لا يتأثروا 
بالأدخنــة المنبعثة عن الحريق. وفي التفاصيل 
تلقى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء عصر 
امس الأربعاء بلاغا يفيد باندلاع حريق في عمارة، 
وعلــى الفور تم توجيه فــرق الإطفاء من مراكز 

الســالمية والبدع بقيادة المقدم خليفة السويدي 
والمقدم  مشــاري الرشــيد، وتم استدعاء الإنقاذ 
الفنــي للحادث، وعند وصول فرق الإطفاء تبين 
أن الحريق عبارة عن شــقة في الدور الثاني من 
العمارة وعلى الفور تم تشــكيل فرقتي مكافحة 
وإنقاذ وتم إخلاء العمارة من الســكان ومكافحة 
الحريق، وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي 
دون وقــوع أي إصابات تذكــر. وجار التحقيق 
لمعرفة أســباب الحريق كما تواجد رجال وزارة 

الداخلية والطوارئ الطبية في موقع الحادث.

النيران وقد التهمت محتويات الشقة 3 سوريين ينكرون اتهامهم بخيانة الأمانة من قبل مواطنهم
محمد الجلاهمة

أنكر 3 وافدين من الجنسية 
السورية الاتهامات التي وجهها 
لهم مواطنهم بخيانة الأمانة، 
وأكدوا خلال التحقيقات الأولية 
التــي أجريت معهم أن البلاغ 
كيــدي وأنهم ســيردون على 

تلك الاتهامــات بإقامة دعوى 
يطالبون فيها بتعويض عما 

أصابهم من ضرر.
وكان وافد سوري قد تقدم 
ببلاغ إلى مباحث الأندلس اتهم 
فيها ثلاثة من جنسيته بخيانة 
الأمانــة وقال إنهــم يعملون 
في شــركته الخاصة بأعمال 

ومقاولات الألمنيوم ولم يقوموا 
بتوريد الأموال إلى الشركة.

وســجلت قضية بعنوان 
خيانة أمانة وبرقم 2018/421 

جنح الأندلس.
وذكــر مصــدر أمنــي أنه 
بعــد إجراء مزيــد من البحث 
والتحــري حول المشــكو في 

حقهم تم ضبطهم واقتيادهم 
إلــى المخفر، وتبــن ان الأول 
مواليــد 1980 وشــقيقه مــن 
مواليــد 1982 والثالث مواليد 
1993. وأوضــح المصــدر أن 
تلقــت  الأندلــس  مباحــث 
معلومات مؤكدة تفيد بتواجد 
الثلاثة في منطقة الجليب، فتم 

توجيه قوة أمنية تمكنت من 
إلقاء القبض عليهم.

وأنكــر المتهمــون الثلاثة 
التهمة المنسوبة إليهم مؤكدين 
أنهــم ســيتخذون الإجراءات 
القانونية الكفيلة برد اعتبارهم 
وتعويضهم عما أصابهم من 

أضرار.


